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 مجلس الوزراءقرار رئيس 
  ٢٠٢٥لسنة  ٣٧٢٣ رقم

  بتعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري 
   وقواعد وإجراءات تنظيم العمل بهوتسوية المنازعات المالية غير المصرفية

 مجلس الوزراءرئيس 

  ؛بعد الاطلاع على الدستور

 ؛ وعلى القانون المدني
 ؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

 ؛ مواد المدنية والتجاريةوعلى قانون الإثبات في ال
  بالقـانون  الـصادر  وعلى قانون في شأن التحكيم في المواد المدنيـة والتجاريـة          

 ؛ ١٩٩٤ لسنة ٢٧رقم 
 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية       ٢٠٠٤ لسنة   ۱٥وعلى القانون رقم    

 ؛ التنفيذية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولائحته
 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية       ۲۰۰۹سنة   ل ۱۰وعلى القانون رقم    

  ؛  غير المصرفية
 بإنـشاء مركـز للتحكـيم    ٢٠١٩ لـسنة  ٣٣٥لى قرار رئيس الجمهورية رقم  وع

القوانين الخاصة بالمعاملات الماليـة      والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام      
  ؛غير المصرفية

 وتـسوية المنازعـات     ىمصري للتحكيم الاختيار  وعلى النظام الأساسي للمركز ال    
  ؛٢٠٢٠لسنة  ٢٥٩٧المالية غير المصرفية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

وبناء على اقتراح مجلس أمناء المركز المصري للتحكـيم الاختيـاري وتـسوية             
 ؛ المنازعات المالية غير المصرفية

 ؛ ابة الماليةأخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للرق وبعد
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  :ررـــق

 )المادة الأولى(
ــاري    يــضاف إلــى النظــام الأساســي للمركــز المــصري للتحكــيم الاختي

 ـوتسوية المنازعات المالية غير المصرفية المـشار إليـه ملحقـان جد              دان برقمـي   ي
  .المرافقان لهذا القرار) قواعد التحكيم الإلكتروني" ٥" و  ،قواعد التحكيم المعجل" ٤"(

 )دة الثانيةالما(
  . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

   ھ ١٤٤٧ سنة  ربيع الآخر٢١ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 
  ) . م٢٠٢٥ سنة  أكتوبر١٣الموافق (                          

  رئيس مجلس الوزراء
 مصطفى كمال مدبولى/ دكتور
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 )٤(ملحق رقم 
 قواعد التحكيم المعجل

 )١(مادة 
 نطاق التطبيق

تسري القواعد المنصوص عليها في هذا الملحق في شأن التحكيم المعجل فـي أي         
  :من الحالتين الآتيين

إذا اتفق الأطراف على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم وفقاً لقواعد التحكيم             -١
    .المعجل المعمول بها لدى المركز

  - وقـت تقـديم الإخطـار بالـدعوى التحكيميـة      -انت قيمة المنازعة  إذا ك  -٢
 ما لم يتفـق   ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، لا تجاوز خمسة وعشرين مليون جنيها     

 ولا يسري حكم هذا البند علـى اتفاقـات التحكـيم             .الأطراف على خلاف ذلك كتابةً    
  .المبرمة قبل العمل بأحكام هذا الملحق

 )۲(الأمناء زيادة الحد الأقصى لقيمة المنازعة المنصوص عليه فـي البنـد             ولمجلس  
    .سنويا) ٪۲۰(بما لا يجاوز 

وتسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الملحق قواعد التحكـيم الـواردة بالنظـام       
  .الأساسي للمركز

 )٢(مادة 
 إخطار التحكيم والرد عليه وبيان الدعوى وبيان الدفاع

 لدي المركز إخطاراً بالتحكيم المعجـل مـشتملا علـى البيانـات             يودع المحتكم 
  .الأساسي للمركز من النظام) ۳۹ ( ،)۲۳(والمرفقات المبينة بالمادتين 

ويقوم المركز بقيد إخطار التحكيم المعجل لديه بعد سداد رسم التـسجيل المقـرر              
م المركـز خـلال    ويقـو  ، من النظام الأساسي للمركز   ) ٦٣(على النحو المبين بالمادة     

يومين من قيده بإرسال إخطار التحكيم وبيان الـدعوى إلـى الطـرف أو الأطـراف                
   وتعتبر إجراءات التحكيم المعجل قد بدأت من تاريخ تـسلم هـذا الطـرف               ، الأخرى

  .أو الأطراف الأخرى لإخطار التحكيم
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م من  ويودع المحتكم ضده رداً على إخطار التحكيم وبيان الدعوى خلال عشرة أيا           
تاريخ استلام إخطار التحكيم المعجل ويجب أن يتضمن الرد على الإخطار بيان دفـاع              

    .من النظام الأساسي للمركز) ٤۰  ،۲٤(المحتكم ضده والبيانات المبينة بالمادتين 
ويقوم المركز خلال يومين من استلام الرد بإرساله إلـى الطـرف أو الأطـراف       

 على الطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذي          على أن يتم إيداع الرد      ، الأخرى
 خلال عـشرة أيـام مـن تـاريخ           ، يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة حال وجوده       

 وعلى الأطراف أن يرفقوا بإخطار التحكيم أو الرد عليه جميـع المـذكرات           .استلامها
  ،عاوى المضادة والدفوعوالمستندات التي تتضمن جميع الوقائع المتصلة بدعواهم أو الد

    .ليهاإلة التي يعتزم الأطراف الاستناد وكذا الأد
وفي حالة طلب إدخال شخص أو أكثر من غير الأطراف كطرف في إجـراءات              

من النظام الأساسي للمركز يقدم الطرف الـذي        ) ٤٧(التحكيم على النحو المبين بالمادة      
  .م من تاريخ استلامه الطلبتم إدخاله ردا على طلب الإدخال خلال عشرة أيا

 )۳(مادة 
 تعديل قيمة النزاع أو بيان الدعوى أو بيان الدفاع

يجوز لأي طرف تعديل دعواه أو دفاعه بعد تقديمه ما لم تقرر هيئة التحكيم فـي                
 وتستمر إجراءات التحكـيم وفـق القواعـد     .ضوء ظروف الدعوى عدم قبول التعديل  

 -  بناء على تعديل أحد الأطراف     - وز قيمة المنازعة  الواردة بهذا الملحق في حال تجا     
  . مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ،من هذا الملحق) ۱(للقيمة المشار إليها بالمادة 

 )٤(مادة 
  تشكيل هيئة التحكيم

   يتم اختياره مـن قبـل الأطـراف         ، واحد تشكل هيئة التحكيم المعجل من محكم     
 وفي حالـة عـدم    ،لرد على إخطار التحكيم المعجل   خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم ا      

 يعـين المركـز المحكـم وفقـاً          ، اتفاق الأطراف على اختيار المحكم خلال تلك المدة       
  :للإجراءات الآتية

 يرسل المركز إلى كل طرف نسخة متطابقة من قائمة تضم ثلاثة أسماء على              -١
   .الأقل من المحكمين المقيدين لديه
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قائمة إلى المركز خلال أربعة أيام من تاريخ استلامها بعـد            يعيد كل طرف ال    -٢
شطب الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة وفقـاً للترتيـب              

  .الذي يفضله

 يعين المركز بعد يومين من انقضاء المدة المنصوص عليها في البند الـسابق              -٣
راف في القوائم التي أعيدت إليـه بمراعـاة         المحكم من بين الأسماء التي اعتمدها الأط      

  .ترتيب الأفضلية الذي اختاره الأطراف

تباع الإجراءات المنصوص   إدم إمكانية تعيين المحكم الفرد ب     ويقوم المركز حال ع   
 بتعيين هذا المحكم مراعياً في ذلك قدر الإمكـان أي شـروط    ، عليها في الفقرة السابقة   

من الأطراف في هذا الشأن وأي اعتبارات أخـرى مـن           أو متطلبات تم الاتفاق عليها      
  .شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد

  ، ويجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم المعجل من ثلاثة محكمـين           
  ، يعين كل طرف محكماً خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الرد على إخطـار التحكـيم               

ثلاثة أيام من تاريخ تعيين آخرهم المحكم الثالث وهـو          ويعين المحكمان المعينان خلال     
  .الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم

ويتولى المركز تعيين أي من المحكمين المشار إليهم بالفقرة السابقة فـي أي مـن           
  :الحالات الآتية

 عدم قيام أحد الأطراف بتعيين المحكم الخاص به خلال المدة المـشار إليهـا               -١
   .قةبالفقرة الساب

 عدم اتفاق المحكمان المعينان على المحكم الثالث خلال المدة المـشار إليهـا              -٢
بالفقرة السابقة على أن يتم تعيين ذلك المحكم في هذه الحالة وفقاً للإجـراءات المـشار          

  .إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة

للمركز خلال يـومين مـن      ويجب على المحكم حال قبوله مهمة التحكيم أن يقدم          
تاريخ إخطاره بالترشيح إقراراً مكتوباً يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله وعدم وجـود أي             

  .أسباب تمنع من توليه مهمة التحكيم
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 )٥(مادة 
 رد المحكم واستبداله

على الطرف الذي يرغب في رد المحكم أن يودع لدى المركز إخطـاراً بطلـب               
سة أيام من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكـم أو علمـه           الرد متضمناً أسبابه خلال خم    

  . بحسب الأحوال ،بالظروف المبررة للرد

ويقوم المركز فور تلقيه طلب الرد بإحالته لعضو محايد ومستقل من بين أعـضاء          
للمركز للفـصل فيـه خـلال       من النظام الأساسي    ) ۳۳(اللجنة الاستشارية وفقاً للمادة     

   . خمسة أيام من تاريخ استيفاء أوراق الرد أمامه
وفي حالة عدم قيام المحكم بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونيـة أو فعليـة                

  ، تحول دون القيام بها أو في حالة تعمده تعطيل البدء أو السير في إجراءات التحكـيم               
 يجوز استبدال هذا المحكم بناء على طلب أحد          ، أو في أي حالة أخرى تقتضي استبداله      

 وفي هذه الحالة يتم الفصل في طلب الاستبدال خلال خمسة أيـام بموجـب      .الأطراف
  ،قرار صادر من عضو محايد مستقل يختاره المركز من بين أعضاء اللجنة الاستشارية

 ـ           ي هـذا   وذلك بعد إتاحة الفرصة للمحكم والأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم ف
 وفي حالة الموافقة على استبدال المحكم يقوم المركز بتعين محكماً بديلاً خـلال      .الشأن

  .سبعة أيام من تاريخ قرار الموافقة على الاستبدال

 )٦(مادة 
 الجلسة الإجرائية

تعقد هيئة التحكيم خلال خمسة أيام من تاريخ تشكيلها جلسة إجرائيـة بحـضور              
لتي سيتم بهـا إدارة الـدعوى والجـدول الزمنـي لـسير      الأطراف لإيضاح الطريقة ا  

 وذلـك    ، إجراءات التحكيم وضوابط استخدام الوسائل التكنولوجية في سير الإجراءات        
    .بعد التشاور مع الأطراف
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 أن تقـرر مـا إذا    ،ولهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف بالجلسة الإجرائيـة       
دلة المستندية فقط أم أنها ستعقد جلسة للمرافعة        كانت ستفصل في المنازعة بناء على الأ      

  .أو سماع الشهود أو أقوال الخبير

 )٧(مادة 
 البيانات والمستندات والأدلة اللازمة للفصل في الدعوى ومواعيدها

تحدد هيئة التحكيم البيانات والمستندات والأدلة اللازمة للفصل في الدعوى التـي            
ديد مواعيد تقديمها بما لا يجاوز ثلاثين يومـاً مـن            وتح  ، يتعين على الأطراف تقديمها   

تاريخ الجلسة الإجرائية وذلك دون الإخلال بسلطة هيئة التحكـيم فـي تعـديل هـذه                
  .المواعيد بعد التشاور مع الأطراف

 )۸(مادة 
 جلسات المرافعة وسماع الشهود وأقوال الخبير

الشهود وأقوال الخبير إذا    يجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة أو أكثر للمرافعة وسماع          
رأت ما يستدعي ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الجلسة الإجرائية ما لم تر هيئـة           

  .التحكيم ضرورة مد هذا الأجل

  ) ۹(مادة 
 الحكم

تصدر هيئة التحكيم الحكم المنهي للخصومة خلال أربعة أشهر من تشكيل هيئـة             
ة أيهما أقرب ما لم يتفق الأطراف وهيئـة         التحكيم أو شهر من تاريخ غلق باب المرافع       

  .التحكيم على خلاف ذلك

ويجوز مد المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على طلب هيئـة         
التحكيم المسبب على أن يتم البت في طلب المد خلال مدة لا تجاوز خمسة أيـام مـن                  

 وترسل   .نة الاستشارية للمركز  تاريخ تقديمه من قبل عضو محايد من بين أعضاء اللج         
إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعاً عليه من المحكمين الـذين وافقـوا                

  .صدوره عليه خلال خمسة أيام من تاريخ
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 )١٠(مادة 
 تفسير حكم التحكيم أو تصحيحه أو إصدار حكم تحكيم إضافي

ه أو إصدار حكم تحكيم     في حالة قيام هيئة التحكيم بتفسير حكم التحكيم أو تصحيح         
 فيتم تخفيض المدد     ، من النظام الأساسي للمركز   ) ٦١  ، ٦٠  ، ٥٩(إضافي وفق المواد    

  .المشار اليها بتلك المواد إلى عشرة أيام

 )۱۱(مادة 
 جواز العدول عن إجراء التحكيم المعجل

يجوز للأطراف الاتفاق على وقف إجراءات التحكيم المعجـل واسـتكماله عـن             
ما لم يتفـق الأطـراف علـى      وذلك بذات تشكيل هيئة التحكيم ، تحكيم العادي طريق ال 

  .خلاف ذلك

 )١٢(مادة 
 التحكيم المعجل الإلكتروني

يجوز للأطراف الاتفاق على إجراء التحكيم المعجل إلكترونياً شـريطة الالتـزام            
  .بقواعد التحكيم الإلكتروني الخاصة بالمركز

 )۱۳(مادة 
 ة التحكيمسلوك الأطراف وهيئ

 وتلتزم هيئة    ، يلتزم الأطراف بالتصرف بصورة مستعجلة طوال سير الإجراءات       
التحكيم بتسيير الإجراءات بصورة مستعجلة شريطة أن تعامل الأطراف بذات المعاملة           
وأن تهيئ لكل طرف فرصة متكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه مـع الأخـذ فـي                

  .عد التحكيم المعجلالحسبان إرادة الأطراف في تطبيق قوا

 )١٤(مادة 
 أتعاب المحكمين والرسوم

عن الأتعاب المقـررة    ) ٪۱۰(تُخفض أتعاب المحكمين في التحكيم المعجل بنسبة        
 وبـذات الرسـوم المقـررة بالنظـام      ،من النظام الأساسي للمركز) ۳ ، ۲(بالملحقين  

  .الأساسي للمركز
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 )٥(ملحق رقم 
 قواعد التحكيم الإلكتروني

  )١ (مادة
 نطاق التطبيق

  ،تسري القواعد المنصوص عليها في هذا الملحق في شأن التحكـيم الإلكترونـي       
  وتسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الملحـق قواعـد التحكـيم الـواردة بالنظـام                 

  .الأساسي للمركز

ويعمل بقواعد التحكيم الإلكتروني المنصوص عليها في هذا الملحق إذا تـوافرت            
  :تيةالشروط الآ

 أن يتفق الأطراف كتابة على تسوية المنازعـات التـي تنـشأ بيـنهم وفقـاً                 -١
    .لإجراءات التحكيم الإلكتروني المعمول بها لدى المركز

 ألا تتجاوز قيمة المنازعة ثلاثين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بـالعملات        -٢
ء زيادة تلك القيمـة بمـا لا    ولمجلس الأمنا ،الأجنبية وقت الإخطار بالدعوى التحكيمية  

  .سنوياً) ٪۲۰(يجاوز 

وتستمر إجراءات التحكيم الإلكتروني وفق القواعد الواردة بهذا الملحق في حـال            
للقيمة المشار إليها بـالفقرة   -بناء على تعديل أحد الأطراف       -تجاوزت قيمة المنازعة    

  . مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ،السابقة

 )٢(مادة 
 هيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات بالمركزالتج

يصدر مجلس الأمناء قراراً بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمـة المعلومـات           
  :وعلى الأخص ما يلي التي يجب أن تتوافر بالمركز لإجراء التحكيم الإلكتروني

ءات التحكـيم   وسائل الاتصال والأنظمة الإلكترونية التي يجوز مباشرة إجـرا  -١
  .الإلكتروني من خلالها
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 وسائل الحماية والتأمين اللازم توافرها في تلك التطبيقات خاصة فيما يتعلـق             -۲
  .عليه بسرية المعلومات والمستندات التي يتم تحميلها

  . وسائل التأكد من هوية الأطراف المسموح لهم بالدخول على التطبيق-٣

ه بديلة من المستندات والبيانـات التـي تـم           طرق ومدة احتفاظ المركز بنسخ     -٤
  .تحميلها على التطبيق

  . خطة العمل البديلة حال وجود خلل أو عطل في تلك التطبيقات-٥

 )۳(مادة 
 طلب إجراء التحكيم الكترونيا

يتم تقديم طلب إجراء التحكيم الكترونياً من المحتكم أو ممثله على منصة التحكـيم            
 ويقوم المركز فور تلقيه الطلـب        ، ي يعدها المركز لهذا الغرض    الإلكتروني المؤمنة الت  

بإرساله إلى المحتكم ضده بالبريد الإلكتروني ما لم يتفق الأطراف في اتفاقية التحكـيم              
 وتعد الإجراءات قد بدأت من تاريخ إخطار المحتكم ضده بطلـب             ، على وسيلة أخرى  

) ٦٣(سجيل المنصوص عليها بالمـادة      إجراء التحكيم الكترونياً وذلك بعد سداد رسم الت       
  .من النظام الأساسي للمركز

 )٤(مادة 
 إخطار التحكيم والرد عليه وبيان الدعوى وبيان الدفاع

يودع إخطار التحكيم والرد عليه وبيان الدعوى وبيان الدفاع وطلبـات الإدخـال             
 دفـوع  وكافة أوراق ومستندات ومذكرات التحكيم أو أي أوراق أو بيانـات أخـرى أو   

 وذلـك    ، يجب تقديمها في دعوى التحكيم بالوسائل الإلكترونية المحددة من قبل المركز          
 ويكون وقت تقديم المستند هـو وقـت          ، على النماذج المعدة من المركز في هذا الشأن       

 وتتيح المنصة للأطـراف      ، المستند عبر منصة التحكيم الإلكتروني    ) Upload(تحميل  
  .تم رفعه عليها وأية تعديلات أو تحديثات يتم إجراؤهاالاطلاع لحظيا على ما ي
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ويلتزم الأطراف بالاحتفاظ بنسخة من المستندات التي تم تحميلها علـى منـصة             
 لإثبات تقديم ورفـع المـستندات        ، التحكيم الإلكتروني للمركز وما يفيد تحميلها بنجاح      

اجعتهـا مـن قبـل      والأدلة على المنصة وتاريخها وذلك في حالة طلب فحصها أو مر          
 ويجوز للأطراف تعديل المستندات أو البيانات التي تم          ، الطرف الآخر أو هيئة التحكيم    

    .رفعها على المنصة خلال مهلة تقديمها
وعلى المركز أن يبلغ الأطراف والمحكم بأية مراسلات يتم استلامها عبر المنصة            

ستلام المراسلات بموجـب إشـعار    ويتم الاعتداد با   ، الإلكترونية أو حال التعديل عليها    
المركز المرسل باستلام المراسلات على أن يتم حساب المدد الزمنيـة وفقـاً للنظـام               

    .تاريخ ذلك الإشعار الأساسي من
  ويلتزم الأطـراف بإخطـار المركـز بعنـاوين البريـد الإلكترونـي الخاصـة              

 إخطاره حال حـدوث    وكذلك الالتزام بسرعة    ، بمراسلاتهم أثناء سير إجراءات التحكيم    
  .أي تغيير عليها

 )٥(مادة 
 إدارة إجراءات التحكيم الإلكتروني

للمحكم أن يدير إجراءات التحكيم عبر المنصة الإلكترونية بالطريقة التـي يراهـا     
 بشرط أن يعامل الأطراف بذات المعاملة وأن يهيـئ لكـل طـرف فرصـة                 ، مناسبة

  .متكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه

 بتجنب التأخير وأية إجراءات أخرى من شـأنها  والأطرافتزم كلاً من المحكم  ويل
  .أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر

 )٦(مادة 
 جلسة المرافعة وسماع الشهود وأقوال الخبراء

 - ذلك   يستدعي أو إذا رأت ما      -تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف         
 على أن تعقد تلـك الجلـسات    ،  الخبراء  الشهود وأقوال  جلسة أو أكثر للمرافعة وسماع    
  .عبر منصة التحكيم الإلكترونية
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وعلى هيئة التحكيم أن تخطر الأطراف المعنية بذلك قبل انعقاد الجلـسة بأسـبوع         
 على أن يتضمن الإخطار تاريخ انعقـاد الجلـسة وموعـدها والمـسائل               ، على الأقل 

ائل غير مدرجة أو أشخاص من غير المدعوين         ولا يجوز قبول مس     ، المدرجة بالجلسة 
  .التحكيم والأطراف إلا بموافقة هيئة

ولا يحول تخلف أي طرف عن الحضور بدون عذر مقبول دون الاستمرار فـي              
  .لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك عقد الجلسة ما

 )٧(مادة 
 تسجيل الجلسات وحفظ وسلامة البيانات

ها هيئة التحكيم بالوسائل التكنولوجية المحددة مـن  تسجل وقائع الجلسات التي تعقد  
ليها والحصول على نـسخة     إ بالوصول    ويسمح لهيئة التحكيم والأطراف     ، قبل المركز 

 ويلتزم المركز بحفظ وسلامة جميع البيانـات والمـستندات ووقـائع الجلـسات        ، منها
 ـ            دور حكـم   المرفوعة عبر منصة التحكيم الإلكترونية لمدة ستة أشهر من تـاريخ ص

  .التحكيم ولا يكون المركز مسئولاً عنها بعد انتهاء تلك المدة

 )٨(مادة 
 جراء التحكيم الإلكترونيإجواز العدول عن 

تلتزم هيئة التحكيم والأطراف بالقيام بجميع إجراءات التحكيم حتى صدور حكـم            
ر عـدم   ولهيئة التحكيم بناء على طلب الأطـراف أن تقـر   ،التحكيم بصورة الكترونية 

استكمال إجراءات التحكيم أو بعضها عن طريق التحكيم الإلكتروني وإجرائهـا وفقـاً             
  .الأساسي للمركز للقواعد الواردة بالنظام

 )٩(مادة 
 حكم التحكيم

يرسل المركز إلى كل طرف نسخة ورقية أصلية من حكم التحكيم موقعـاً عليـه               
ك على عنوان كل طرف المسجل لـدى        توقيعاً حياً من المحكمين الذين وافقوا عليه وذل       

 وكذا يرسل صورة الكترونية طبق الأصل من الحكم إلى جميـع الأطـراف               ، المركز
  .الإلكترونية عبر منصة التحكيم
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  ) ١٠(مادة 
 مكان التحكيم

يكون مكان التحكيم الالكتروني جمهورية مصر العربية مالم يتفق الأطراف علـى       
  .خلاف ذلك

 )١١(مادة 
 حكمين ورسوم التحكيمأتعاب الم

تقدر كافة أتعاب المحكمين وجميع الرسوم وغيرها من المبـالغ المـستحقة عـن              
 على أن يـتم    ، تطبيق أحكام هذا الملحق بذات القواعد الواردة بالنظام الأساسي للمركز         

السداد عبر منصة التحكيم الإلكترونية أو إحدى وسائل الدفع الإلكترونية المحددة مـن              
  .زقبل المرك

 )۱۲(مادة 
 الإعفاء من المسئولية

و أعضاء الجهاز الإداري أو اللجنة الاستـشارية        ألا يكون المحكمون أو المركز      
أو مجلس الأمناء أو أي شخص تعينه أو تستعين به هيئة التحكيم مـسئولين تجـاه أي                 
شخص عن أي فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم أو أي عمليات تشغيلية لمنـصة التحكـيم        

  .لإلكتروني وذلك فيما عدا الإهمال الجسيم أو الخطأ العمديا
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